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1)الإسم واللقب : خبابه عبدالله
 الدرجة العلمية  : أستاذ مساعد مكلف بالدروس.
المؤسسة : كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.جامعة محمد بوضياف – المسيلة(28000).
العنوان البريدى: خبابه عبد الله حي موقريان  برج الغدير ولاية برج بوعريريج (34275)- الجزائر.
الهاتف :  074.08.24.30       الفاكس :          035.65.29.05–  أو          035.55.18.36   -     
 البريد الالكتروني:  Khababa_ab@yahoo.fr
2) )الإسم واللقب : د. بلالطة مبارك  
  الدرجة العلمية:    ( أستاذ محاضر)
  المؤسسة : كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – جامعة الجزائر .
المحورالرابع : التمويل  الدولي ومشاكله( تطوير مصادر التمويل ، بدائل وحلول).
شكل المشاركة :بمــــداخلة
  العنوان الكامل للمداخلة:   تأثير ظاهرة غسيل الأموال على مصادر تمويل اقتصاديات البلدان النامية .
الكلمات المفتاحية :  التمويل – غسيل الأموال –أشكال غسيل الأموال – تأثير غسيل الأموال على مصادر التمويل المحلي والدولي- بدائل مقترحة للتخفيف من هذه الظاهرة.

تأثير ظاهرة غسيل الأموال على مصادر تمويل اقتصاديات البلدان النامية .
المقدمة :  تشكل الأموال عصب الاقتصاد الوطني ، وعماد الحياة المعاصرة ، ويعتبر سلامته عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية ، حيث أصبح هاجس الربح سائدا بغض النظر عن مصدره أو مشروعية أنشطته .
مما أدى إلى  وجود إجراءات تسعى  لتغيير صفة هذه الأموال ، لتظهر كما لو نشأت  أصلا من مصدر مشروع ،وهو ما يعرف  ب" غسيل الأموال" أو تبييض الأموال .
ومن هنا تبرز لنا أهمية هذه الظاهرة ومدى تأثيراتها على تمويل اقتصاديات الدول النامية .فمن خلال هذه الورقة  نحاول تسليط الضوء على جملة من المفاهيم على النحو التالي : 
1- مفهوم التمويل ومصادره.

2- ماهية غسيل الأموال .
3- ميكانزمات عملية غسيل الأموال .
4- تأثير ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني.
5- طرق مكافحة غسيل الأموال .  
1-مفهوم التمويل ومصادره:

إن تكوين رأس المال يشكل الحجر الزاوية لكل سياسة اقتصادية لأن عملية استخدام الفائض الاقتصادي بطريقة عقلانية، تساعد على خلق رؤوس أموال جديدة وزيادة التراكمات في الاقتصاد الوطني. نميز نوعان من المصادر لتمويل رأس المال هما: التمويل الذاتي والتمويل الخارجي.

I- التمويل الذاتي: عبارة عن المبالغ المالية التي تخلقها المؤسسة أثناء قيامها بالعملية الإنتاجية، يلعب دورا بارزا على مستوى المؤسسة وتطوير الاقتصاد الوطني برمته ويتجلى ذلك فيما يلي:


- يعتبر تمويل داخلي متاح للاستثمارات للمحافظة على رأس المال.


- ضمان لتسديد الديون فهو عنصر أساسي لإمكانية استدانة المؤسسة والاقتصاد الوطني برمته.

  - ايجابيات التمويل الذاتي:  إن هذا المصدر من التمويل له دور ايجابي على المستويين الكلي والجزئي.

        1- على المستوى الجزئي (المؤسسة الاقتصادية): يسمح التمويل الذاتي بما يلي:

- الحصول على القروض بمبالغ كبيرة.

- يسمح للمؤسسة للدخول إلى السوق المالية (شراء أسهم في شركات أخرى) وخلق مصادر أساسية للتنمية.

- أخذ جميع الاحتياطات.
- تعديل جميع التدفقات والصعوبات التي تعترض وتحدث أثناء دورة الاستغلال.

2- على المستوى الكلي (الاقتصاد الوطني):

- يسمح بحركة رؤوس الأموال وتوسيعها انطلاقا من معدلات مرتفعة للادخار.

- إحداث تغيرات كبيرة في شروط توزيع الدخل الوطني بين المتعاملين الاقتصاديين إذ يلعب دورا هاما في الشركات الصناعية فمثلا يغطي من 10 % إلى 80 % من تكوين رأس المال في اقتصاديات الدول الغربية.

II- القروض: إذا لم تكن المصادر الذاتية غير كافية، فإن الدولة تلجأ إلى مصادر أخرى (إرادات غير عادية) وتعتبر هذه الظاهرة ميزة جميع الدول بعد الحرب العالمية الأولى فهي وسيلة استثنائية للحصول على الأموال اللازمة لتكوين رأس المال.

       مفهوم القرض: مورد مالي تحصل عليه الدولة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية تتعاهد برد المبلغ مع الفوائد وفقا لشروط متفق عليها.

      أنواع القروض: تتعدد صور وأشكال القروض ويمكن أن ننظر إليها من عدة زوايا:

      أ) من حيث فترة السداد: وتنقسم إلى ثلاث أقسام:


1- قروض قصيرة المدى: لا تتعدى فترة سدادها سنة واحدة.


2- قروض متوسطة المدى: تنحصر فترة سدادها بين 2 - 7 سنوات


3- قروض طويلة المدى: تكون فترة تسديدها من 7 سنوات إلى 100 سنة.

     ب) من حيث استعمالها: تنقسم إلى قسمين:


1- قروض استهلاكية:  توجه لتغطية الاستهلاك من المواد الغذائية وغيرها.


2- قروض استثمارية: توجه لتكوين رأس المال وخلق استثمارات جديدة.

    ج) من حيث مصدر الحصول عليها: تنقسم إلى قسمين:

1- قرض داخلي: تحصل عليه الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموجودين على إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم، ولا تزيد من مجموع القوة الشرائية في الدولة لأن كمية النقد تبقى ثابتة وكلما يتم هو تحويل قوة شرائية من جهة إلى جهة أخرى.

2- قرض خارجي: تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أو من شخص طبيعي مقيم بالخارج تلجأ إلى هذا النوع في حالة عدم كفاية المدخرات الوطنية وحاجتها إلى العملات الأجنبية وذلك لتغطية عجز في الميزانية أو لدعم عملتها وقد زادت القروض الخارجية في السنوات الأخيرة وذلك لتنمي هذه الدول دخلها وترفع مستوى معيشة سكانها إذ هذا النوع يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية عن طريق إضافة كمية نقد جديدة إلى الكتلة المتداولة ويلاحظ أن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخارجي أقل منها في حالة الاقتراض الداخلي.
الآثار الإقتصادية للقروض:

-الآثار السلبية: 
1- بالنسبة للقروض الداخلية: لا تمثل الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية داخل البلاد لأن كمية النقود لا تتغير.
   2- بالنسبة للقروض الخارجية:

أ) تمثل زيادة حقيقية في كمية النقود، وفي حالة سدادها تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني خاصة إذا استعملت كقروض استهلاكية.

ب) في حالة سداد القروض تؤدي إلى تقلص الإنفاق العام.

ج) يؤثر مباشرة على الاستهلاك والادخار بالنقصان.

د) تلجأ الدولة إلى إصدار النقود لسداد القروض وبالتالي حدوث التضخم.

هـ) فقدان الثقة بين الحكومة والمقترضين في حالة عجز في السداد.

و) تعرض الدولة إلى الاستعمار أو الوصاية أو فرض شروط اقتصادية (إعادة الجدولة).

- الآثار الإيجابية:

أ) القروض الاستثمارية تؤدي ثمارها إلى الأجيال القادمة.

ب) في حالة الحروب فإن القروض تغطي مصاريف الحرب.

ج) في حالة الكوارث والزلزال فإن القروض هي المنقذ الوحيد لسـد الخطر.

د) في الدولة الرأسمالية تعتبر القروض وسيلة إستراتيجية لمعالجة آثار الدورة الاقتصادية (الكساد والتضخم)

        هـ) القروض الأجنبية ضرورية لتمويل الاستثمارات وخاصة عند الدول التي تعاني من ندرة رأس المال.
2-ماهية غسيل الأموال .
يعتبر غسيل الأموال  أو تبييضها أو الجريمة البيضاء ،من التعابير التي تداولت  كثيرا في كافة المحافل الدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمنين الاجتماعي والاقتصادي ، باعتبار أن عملية غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة تكون في الغالب هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ،ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل  نفس القوانين التي كانت تجرمها.
وتشير العديد من المؤشرات إلى تزايد ظاهرة غسيل الأموال كأحد المخاطر الكبيرة للعولمة المالية ،حيث بلغت عمليات غسيل الأموال5.2% من الناتج العالمي.أي وصلت إلى 02  تريليون دولار عام 1998.
ومن ثم أصبحت هذه الظاهرة عالمية فرضت نفسها في السنوات القليلة الماضية ،وبصورة خاصة في عقد التسعينات من القرن الماضي في مختلف دول العالم المتقدمة والمتخلفة.
a- التعريف بغسيل الأموال: هناك العديد من التعاريف وإليك بعضا منها على سبيل المثال : 

· القانون الأمريكي لسنة 1986 اعتبر أن غسيل الأموال هو كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية.

· فريق العمل المالي التابع للأمم المتحدة :" المال المغسول هو ذلك المال الناتج عن الاتجار بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك وغيرها ...الخ " . 
· يعرفها " Ronald claver  " بأنه " استعمال الأموال في أسلوب معين من أجل إخفاء مصدرها " .
*مما سبق يمكن الخروج بتعريف شامل :"جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاها أحد الأشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية المتلاحقة على أموال غير مشروعة نتجت عن أنشطة غير مشروعة ، أي كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  عن ارتكاب إحدى الجرائم ".
B –خصائص عمليات غسيل الأموال: من التعاريف السابقة نستنتج جملة من الخصائص لظاهرة غسيل الأموال: 
1- إن عملية غسيل الأموال تعد أنشطة مكملة لأنشطة رئيسية سابقة ،أسفرت عن تحصيل كمية من الأموال غير المشروعة غالبا ،أي الأموال القذرة الناتجة من الاقتصاد الخفي .
2- تتسم عمليات غسيل الأموال بسرعة الانتشار الجغرافي للعولمة ،إذ أنها بعد أن ظلت متمركزة في عدد محدود من الدول نجدها في ظل العولمة انتشرت جغرافيا بشكل كبير في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ، في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ، ودول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا مجالا خصبا لنمو تلك العمليات.

3- إن عمليات غسيل الأموال في ظل العولمة أصبحت تمتد أفقيا ، مستغلة في ذلك مناخ التحرر الاقتصادي والمالي  ،ومعنى ذلك أن عمليات غسيل الأموال كانت بدايتها محلية امتدت لتكتسب أبعادا عالمية أو دولية.

4-  يزداد الاتجاه نحو عمليات غسيل الأموال دوليا مع ازدياد الاتجاه لتحرير التجارة العالمية ، حيث تستغل عمليات فتح الحدود والتحرر من القيود في نقل الأموال القذرة ، لتكون أكثر أمانا  في دول أخرى غير التي مورست على أرضها الأنشطة الخفية غير المشروعة ، وقد لوحظ ذلك مع  قيام الاتحاد الأوروبي وتوسيعه ، وإنشاء منظمة دول أمريكا الشمالية (النافتا)  ، وتزايد تحرير التجارة السلعية والخدمات وخاصة الخدمات المالية و المصرفية.
5- ترتبط عمليات غسيل الأموال بعلاقة طردية بعمليات التحرر الاقتصادي والذي نتج عنه توسع القطاع الخاص ، فحسب تقرير البنك الدولي لسنة 1996 "إن نمو القطاع الخاص ازداد معه احتمال فتح مسالك جديدة للإجرام الخاص، وما تؤدي إلى زيادة غسيل الأموال.
6- تتواكب عمليات غسيل الأموال مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية حيث تشهد تلك العمليات تطورا كبيرا في تقنياتها ،مدفوعة في ذلك بالتزايد الكبير في حجم تلك الأموال، والمتحصلات الناتجة عن الأنشطة الخفية وغير المشروعة ،وكذلك بالتطور في الوسائل التكنولوجية المستخدمة في نقل الأموال وتحويلها عبر الحدود .فبعد أن كانت تستخدم في الأعمال الخيرية، أخذت في ظل العولمة تستعمل في المضاربة على العمولات، وشراء العقارات والمعادن النفيسة ، بل وصلت  إلى البورصات لشراء الأسهم والسندات وإقامة المشروعات الاستثمارية ، أي دخلت في عصب الاقتصاد الرسمي.
7- إن عمليات غسيل الأموال تتم  من خلال خبراء مختصين على علم بقواعد الرقابة والإشراف في الدول ، وما يوجد 
بها من ثغرات يمكن النفاذ منها ؟، وعلى علم بفرص الاستثمار ومجالات والتوظيف والأصول التي توفر الأمان لهذه الأموال، ومعنى ذلك أن لعمليات غسيل الأموال متخصصين ،ولسواهم بالضرورة الذين ارتكبوا الجرائم والأنشطة الخفية غير المشروعة التي نتجت عنها.
c-أسباب عمليات غسيل الأموال: هناك العديد من الدوافع وراء تزايد عمليات غسيل الأموال أهمها :
1-البحث عن الأمان واكتساب الشرعية ، خشية المطاردة القانونية .فكلما ازدادت المتحصلات المتولدة عن الأنشطة غير المشروعة كلما زاد الدافع لغسلها أو تبييضها بصفة عامة ،وعبر الحدود بصفة خاصة.
2-تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والمالي ودوليا في إطار الإصلاح الاقتصادي ،وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحرير الأسواق المالية لإحداث المزيد من الإنعاش والنمو الاقتصادي بغض النظر عن مخاطر  تزايد عمليات غسيل الأموال.
3- تباين التشريعات وقواعد الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة مما يفتح المجال لوجود ثغرات  تنفذ من خلالها الأموال القذرة، ويتم  تنفيذها عنه طريق خبراء متخصصين ومحترفين.
4-انتشار التهرب الضريبي والقروض السيئة السمعة والتي وراءها الرشوة وسرقة أموال البنوك .
5-زيادة المنافسة بين البنوك في ظل العولمة، حيث تتسابق البنوك لجذب المزيد من العملاء ،ورفع معدلات الأرباح عن طريق فروق أسعار الفائدة والعمولات المختلفة ، ناهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك من ضعاف النفوس في براثن مجرمي عمليات غسيل الأموال.
6-انتشار الفساد السياسي والإداري في العديد من الدول النامية والمتقدمة.
7-تردد بعض الدول في وضع تشريعات وضوابط لمواجهة غسيل الأموال المتزايدة خشية تعارضها مع العولمة المالية ، وتحرير الضمانات من اجل جذب المزيد من الأموال لتحركات رأس المال ، بل الأكثر من ذلك فإن هذه الدول تتسابق في منح حوافز الاستثمار ظنا منها أنذلك يعد كافيا لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم الاقتصادي بغض النظر أن تلك التدفقات مشروعة أو غير مشروعة.

8- هناك بعض الدول تشجع عمليات غسيل الأموال وبعضها أعلنه صراحة  أنها على استعداد لتلقي الأموال القذرة ،

وتقديم تسهيلات بل لاتفرض عليها ضرائب وتعفيها في الغالب.فعلى سبيل المثال مدينة "ناسو"  عاصمة جزر البهاما عدد سكانها 250000 نسمة يتواجد بها 4000بنك شبه متخصص في تمويل تجارة السلاح  والتي تمثل 55% من أنشطتها.
9-في ظل العولمة أصبح الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أكثر قدرة على تحويل مبالغ ضخمة من الأموال من بلد لآخر دون قيود وعقبات تحول دون ذلك.
3-ميكانزمات عملية غسيل الأموال .
يعتمد المبيضون للأموال إلى استعمال وابتكار تقنيات جد متطورة للقيام بعمليات غسيل أموالهم القذرة وشرعنتها عبر عدة مراحل منظمة، وينتهي ذلك  إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وخطيرة للغاية.
a-مصادر الأموال المغسولة:  تتعدد المصادر بتعدد الأفعال غير المشروعة وهي:
أ-تجارة المخدرات : لعل أهم عمليات غسيل الأموال تتعلق بتجارة المخدرات ، نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة ، فحسب إحصائيات الأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد اللاشكلي العالمي في الشق المتعلق بالمعاملات غير المشروعة في عقد التسعينات من القرن الماضي تتراوح بين 500مليار دولار و 710مليار دولار ، وتمثل تجارة المخدرات 500مليار منها 350مليار دولار تخضع لعملية غسيل الأموال. 
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي ترتفع فيها هذه الظاهرة بـ 284مليار دولار حسب إحصائيات سنة 1997 .ومن أشهر عمليات غسيل الأموال الخاصة بالمخدرات عمليات رئيس بنما السابق حين  سمح لعصابات المخدرات الكولومبية من تهريب المخدرات عبر بلده مقابل الحصول على مبالغ طائلة يتم إيداعها في البنوك العالمية لإجراء عمليات الغسيل، منها بنك باريس الوطني( فرع مرسيليا).
وفي كولومبيا سنة 1995 تحصل الرئيس  سامبر على 61 مليون دولار مساعدة من تجار المخدرات لتمويل العملية الانتخابية....الخ .
ب ـ اختلاس الأموال :  الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية وذلك باستغلال نفوذه ، فيقومون  بإيداعها في البنوك الأجنبية خارج البلد ، ثم يحاولون إعادتها مستقبلا إلى البلد الأم بطريقة شرعية. فمع زيادة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق نمت عمليات الاختلاس بشكل كبير جدا بسبب المعونات الأجنبية من الدول الصديقة ،

و التي ينظر إليها كبار المؤولين في الدولة على أنها مجانية ، يجب الحصول على جزء منها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ،ومن ثم تتعرض للنهب والاختلاس لتصبح محلا للتبييض ، والأمثلة عديدة على هذه الحالات محليا أو دوليا ، ففي الجزائر قضية 26 مليار دولار ظهرت سنة 1991 على يد رئيس الحكومة الأسبق عبدا لحميد الإبراهيمي والتي يوعز فيها تورط مسئولين جزائريين في تلك الفترة ، أما على المستوى الدولي فقضية عقود النفط مقابل الغذاء  المفروضة على العراق   والتي تورط العديد من المسئولين العالمين ومن بينهم ابن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ....إلخ .
ج – الرشوة : تعتبر الرشوة من أكثر الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على أموال طائلة غير مشروعة تصبح مصدرا من مصادر الأموال المراد تبيضها.
 -وقد جرمت  كل القوانين على اختلافها الرشوة ، وفرضت عقوبات عند ارتكابها بين السجن والغرامة، وإليك بعضا من الأمثلة الواضحة للرشوة .ففي  اليابان أدت فضيحة العملات والرشاوى التي قام بها  رئيس الوزراء " ككاوي تنكا" إلى هز الحياة السياسية عام 1972 ، وأدت إلى إطاحته بالرغم من اعتباره أقوى شخصية سياسية عرفها اليابان والملقب بصانع الملوك والرؤساء حيث قدم إلى المحاكمة بتهمة الحصول على 1.2 مليون دولار من إجمالي 12 مليون دولار دفعتها شركة "لوكهيد" الأمريكية كرشوة لشراء طائرات " يرايستار"  التي تصنعها هذه الأخيرة وحكم عليه بالسجن والغرامة، وإلى غير ذلك من الأمثلة المتعددة عبر أنحاء المعمورة.
د – التهرب الضريبي :يقصد بالتهرب من الضريبة تمكن الممول كليا أو جزئيا من عدم  دفع الضريبة ، وذلك بممارسة الغش والتزوير ومخالفة القوانين ....وغيرها .
فالعلاقة وطيدة بين التهرب الضريبي وعمليات غسيل الأموال ، حيث يتجه المهربون إلى إيداع أرباحهم في البنوك لتكون  بعيدة عن عيون مصلحة الضرائب ، وبمنأى عن إمكانية ملاحقتها وتجريمها ومصادرتها. ولعل ما حدث في إسبانيا ، اليونان ، مصر يعطي صورة واضحة .فقد جرت محاكمة رئيس بنك إسبانيا بتهمة الغش في الضرائب وتزوير مستندات ، فضلا عن التلاعب بأسعار الأسهم ، وفي اليونان يواجه 52 لاعبا لكرة السلة اتهامات بإخفاء جانب كبير من دخولهم ، وعدم سداد الضرائب على هذه الدخول ، وفي مدينة سالونيك وحدها تتزايد عملية التهريب من دفع الضرائب التي بلغ مقدراها 8 مليون دولار.....إلخ من الأمثلة.
هـ -الاتجار بالنساء والأطفال ( تجارة الرقيق الأبيض):تطرقت اتفاقية فيينا سنة 1988في مقدمتها إلى استغلال الأطفال  في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعا للاستهلاك وأغراض إنتاج  المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة ، مما يشكل خطرا كبير ا إلى حد يفوق التصور.
وكان "مؤتمر مانيلا " في الفليبين عن الجريمة المنظمة عام 1998 قد تطرق إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بشكل واسع وفعال.
وقد بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في أوروبا بعد انهيار النظام الشيوعي، وتعتبر فرنسا مركزا هاما للاتجار بالنساء وفتح بيوت الدعارة ،  حيث تبلغ الأموال المتحصل عليها من هذه العملية أكبر من 220مليون أورو.إذ أشارت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها في "جنيف" إلى أن العديد من الفتيات يتركن أوروبا الشرقية هربا من الفقر والبطالة بحثا عن الثراء في الغرب .
وتحقق عصابات الرقيق الأبيض الدولية أرباحا طائلة بالمقارنة مع الأرباح المحققة من مزاولة بقية الأنشطة غير المشروعة الأخرى. ويتم إيداع الأرباح المحققة في حسابات سرية في البنوك الأجنبية عبر مراسلين من دول مختلفة، وتخضع هذه العمليات للغسيل من خلال شراء العقارات والسلع والحلي وغيرها، وقدرت مداخيل تجارة النساء بنحو  3.5مليار دولار على مستوى العالم لسنة 1994.
و-الجرائم الواقعة على المال  :  جرائم هدفها الحصول على أموال طائلة وضخمة ، إذ يعمل مرتكبوها على إخفاء أو تمويه مصدرها لتبدو للعيان كأنها أموال ذات مصدر مشروع ولا تشوبها شائبة .
 وجاء في تقرير فريق العمل المالي " GAFI  
" الثامن ، اعتبار الجرائم المالية من أهم مصادر المداخيل غير المشروعة كالغش المصرفي ، الاستعمال الاحتياطي لبطاقات الائتمان أو الدفع ، تزييف العملة واتي يعتبر الدولار الأمريكي من العملات التي يتم تزييفها على المستوى الدولي نظرا لعدم توافر الإجراءات الأمنية الفعالة التي تواجه عمليات تقليد الدولار باعتباره أكثر العمولات تداولا في العالم ، ومقبولا من كافة البنوك والمشروعات .
فالولايات المتحدة الأميركية تصدر ما يربو عن 400مليار دولار أمريكي سنويا منها 23%فقط يتداول بها داخل أمريكا والباقي خارجها ، وقد بلغت قيمة الدولارات المزيفة لعشرية التسعينات من القرن الماضي ما يوازي 110.2 مليون دولار.
وهكذا فإن نشاطات هذا النوع من الجرائم الدولية يجعل من السهولة بمكان تدفق الأموال عبر البنوك في عدة دول مختلفة من العالم ، وهو ما يساعد في دعم غسيل الأموال.
ر- جرائم السياسيين: ترتبط عملية غسيل الأموال بالفساد السياسي ، الذي يقترن باستغلال النفوذ لجمع الثروات الطائلة ثم تهريب الأموال إلى الخارج للقيام بعمليات الغسيل وعودتها في صورة مشروعة .

فالسياسيين يستغلون نفوذهم من أجل مصالح خاصة تحت ستار المصلحة العامة،والأمثلة عديد ة على أنواع من الجرائم :- في الأرجنتين تورط بعض أقارب رئيس سابق في عملية غسيل أموال  المخدرات وهم من كبار رجال الدولة.

· في إيطاليا حكم بالسجن على الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الإيطالي بثلاث سنوات ونصف لاتهامه بالتورط في علاقات مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة عندما كان في السلطة .
· وفي العراق قدر بعض المراقبين أن ثروة الرئيس السابق "صدام حسين" المهربة إلى الخارج تبلغ 10مليار دولار موزعة مابين 100بنك وشركة على مستوى العالم.
ز-جرائم أصحاب الياقات البيضاء:  جرائم تقترف من قبل أشخاص لهم مكانتهم العالمية اجتماعيا وسياسيا ، وفي معرض قيامهم بأعمالهم المهنية .فجرائم أصحاب الياقات البيضاء جرائم طبقة مهنية بالذات ، تستغل وضعها الطبقي للحصول على منفعة شخصية بوسائل غير قانونية ، من الصعب اكتشافها من قبل السلطات المختصة أو ملاحقتها من قبل الجمهور، وإليك بعضا من هذه الجرائم:
 - في إحدى البنوك الأميركية تمكن احد المستثمرين من التوصل إلى المفتاح الثالث الإلكتروني المخصص للتحويل النقدي بين البنوك ، وقام بسرقة 10ملايين دولار في ثانية واحدة وأودعها في حساب خاص باسمه في إحدى بنوك سويسرا .
- تورط نجل الرئيس الأميركي السابق " جورج بوش" في فضيحة مالية لمؤسسة الادخار والتسليف في الو.م.أ، وذلك خلال فترة عضويته في مجلس إدارة شركة "سيل فاردو"  في "دنفر كولورادو"  والتني تعرضت للانهيار واضطرت
إلى إجراء تسوية بشأن ديونها التي  بلغت 49.5مليون دولار.
*إلى جانب الجرائم الآنفة الذكر هناك العديد من الجرائم كتلك المتعلقة بالسلاح ، الخطف،الحصول على القروض من البنوك ثم الهروب بها إلى الخارج ، تهريب السلع من الخارج والمناطق الحرة داخل البلد،السرقة وخاصة السرقة المتعلقة بالمجوهرات الثمينة والتحف ....إلخ.
b- تقنيات أساليب غسيل الأموال:     في دراسة قام بها ج كويرك (j.quirk) عام 1996 يذكر جملة من الطرق والوسائل التي يتم عبرها القيام بعمليات الغسيل ، وتتمثل في الأتي ذكره :
1- تعدد الودائع الصغيرة بحيث تقل كل وديعة منها عن الحد الأدنى الذي يشترط الإبلاغ عنه لزيادة التمويه . 
2- التلاعب في فواتير التصدير والتزوير في خطابات اعتماد الواردات وتصريحات الجمارك مما يمكن من إخفاء التحويلات عبر الحدود مثل عوائد تجارة المخدرات 
3- المقايضة : أن الممتلكات المسروقة كالآثار والسيارات والجواهر والمعادن النفيسة تتم مبادلتها عبر الحدود المحلية والإقليمية مقابل سلع ومواد غير قانونية حتى وان كانت من نتاج القرصنة وقمع الملكية الفكرية .
4- عمليات الائتمان الموازية : يمكن استخدامها لتفادي التعامل مع الاقتصاد الرسمي ، باستثناء الاستخدام النهائي للعوائد الصافية للنشاط غير القانوني لشراء سلع وخدمات يتم تسويقها بصورة قانونية .
5- التحويلات البرقية بين البنوك قد لا تكون خاضعة للإبلاغ عن غسيل الأموال وبالتالي  فان رشوة المسؤلين في البنوك يمكن أن تسهل إخفاء التحويلات الكبيرة غير القانونية بين الحسابات .
6- يمكن استخدام المشتقات التي تضاعف فرص جرائم المطلعين على البيانات الداخلية للبورصات مثل اصطناع نسخة في الأوراق المالية لشركة خاضعة للدمج أو الاستيلاء لتجنب اكتشاف أي تغيير غير عاد في أسعار الأوراق المالية غير المسجلة .
7- التحويلات من المغتربين:إن تحويل أموال المهاجرين إلى بلادهم أو غيرها تجعل من الصعب اكتشاف الحركات غير العادية في الحسابات الناجمة عن عمليات غسيل الأموال ، ومثالا عن ذلك التحويلات من المغتربين وصلت إلى 06مليار دولار.

 8-التهريب:كان التهريب أبرز الأساليب التي يتم بها غسيل الأموال حيث تتم  هذه العملية عن طريق  إخفاء النقود الورقية  في جيوب الحقائب وغيرها من الطرق التي بها نقل الأموال خارج البلد (بريا، بحريا، جويا).
9-التغلغل في النظام الاقتصادي للدول: في أوائل عام 2002 صرحت إدارة مكافحة الجريمة في بريطانيا بأن حكومات عديدة من دول العالم الثالث تتلقى أموالا من العصابات الدولية لتهريب المخدرات وتقوم بعمليات غسيل الأموال القذرة في بلادها وذلك بإصدار سندات حكومية ، وإشعارات ضمان ائتماني مما يضفي على هذه الأموال الصفة  الشرعية.
10-التجارة البحرية:  حيث تقوم السفن البحرية التي ترفع علم دولتها أو علامات تسجيل خاصة بإخفاء أموال قذرة تعمد إلى إدخالها إلى إحدى الدول ، على أنها أموال منقولة من دولة أخرى تجارة مشروعة ، وقد تضمنت المادة 17 من اتفاقية فيينا لعام 1988 إجراءات خاصة لمنعها .
11-الاستثمار في القطاع السياحي: حيث يقوم المبيضون بإنشاء مطاعم ومنتجات سياحية ويعملون على إدارتها بطريقة تظهر أن الأموال المبيضة هي بمثابة أربح محققة من تلك المؤسسات السياحية.
12- اللجوء إلى وكالات السفر: حيث يقوم المبيضون بشراء تذاكر سفر ، ومن ثم بيعها أو ردها إلى بلد آخر بعد حسم جزء بسيط من سعرها فيشكل السعر المسترجع مبرر لوجود المال .
13-صناديق الاستثمار:يقوم غاسلوا الأموال بتأسيس صناديق استثمار بأنفسهم لهذا الغرض.
14- بورصات الأوراق المالية :من خلال بيع وشراء الأوراق المالية خاصة في البلاد التي تطبق الخوصصة على نطاق واسع .
15-أندية القمار : إذ يحصل الغاسلون عل قسائم اللعب مقابل الأموال النقدية ، يتم بعدها إبدال القسيمات بشكات مسحوبة على البنوك فتظهر وكأنها أموال ناتجة  من ألعاب الميسر والقمار . 
16-تقنيات الاعتماد المستندي:تتمثل في شحن وهمي للبضائع تنتج عنها أموال مقابل البضائع المشحونة  ثم يتم التصريح  عن الأموال بصفتها ناتجة عن عملية الشحن.
17-اللجوء إلى مكاتب السمسرة والوساطة: حيث يعمد إلى تحويل الأموال إلى سندات وأسهم قابلة للتداول ثم تنتقل إلى عدة أشخاص فيصعب الرجوع إلى مصدرها الأساسي. 
18- التواطؤ المصرفي :في هذه التقنية يقوم بعض الموظفين بتسهيل عملية إيداع الأموال القذرة في البنوك دون مواجهة صعوبات الإيداع والتحقيق .
19- استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحويل النقد: إن التكنولوجيا الحديثة واعدة في إحداث ثورة في الممارسات والنظم المصرفية  الحالية ، ومع نجاح استخدام هذه التكنولوجيا تزداد بشدة فرص نجاح غسيل الأموال في القيام بعملياتهم  المشبوهة ، ومن أبرز الوسائل الحديثة في نقل وتحويل النقود بنوك الانترنت ونظام البطاقات الذكية. 
20-بنوك الانترنيت:عبارة عن وسيط في القيام ببعض  العمليات المالية وعمليات  البيوع. حيث يقوم المتعامل بهذا النظام بإدخال الشفرة  السرية من أرقام وطباعتها على الكمبيوتر ، ومن ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.
   لقد أثبتت دراسات كوبرك والتي أجريت لأول مرة سنة 1996 اختبارات تطبيقية على العلاقة بين نمو الناتج الداخلي الخام P.I.B   وغسيل الأموال في 18 بلدا صناعيا ، وأثبتت هذه الدراسة حدوث انخفاض كبير في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام السنوي مرتبطة بالزيادة في غسيل الأموال القذرة خلال الفترة محل الدراسة ، وقد ظهر اتجاه يفسر العلاقة بين الجريمة والعملة ، ففي وقت ما أدى الازدياد الملحوظ في الجريمة إلى زيادة الطلب على العملة أما  في الوقت الحاضر فقد أدت الزيادة في الجريمة الى انخفاض الطلب على العملة ، وبعبارة أخرى فان أساليب غسيل الأموال قد تغيرت وأصبحت تبتعد عن النظام المصرفي والنقود السائلة وتتجه نحو الأسواق المالية الموازية وإلى الأدوات المتطورة غير النقدية مثل المشتقات وكذلك المقايضة ، فإذا انتقل غسيل الأموال إلى السوق الموازية أي تسجيل الجريمة المنظمة للمبالغ المدينة والدائنة عن طريق أشباه البنوك عبر شبكة الانترنيت مثلا فان ذلك قد تكون له آثار مهمة بالنسبة لجهود مكافحة غسيل الأموال والتي تركز عادة على النشاط الإجرامي في المرحلة التي تدخل فيها العوائد للاقتصاد الرسمي ، وكانت هناك جهود كبيرة لوضع التقديرات تبعا لنوع الجريمة لحساب حجم العمليات غير الشرعية ، حيث يعتمد على جمع المعلومات من الشارع واخذ العينات والسجلات التفصيلية الطبية والاجتماعية والمالية والضريبية ، وكانت نتيجة هذه الجهود وجود كم كبير من التقديرات عن حجم الاقتصاديات السرية كنسبة من الناتج الداخلي الخام ، فكان التقدير في استراليا من 4 إلى 12 %  ، ومن 2 إلى 11 %  في ألمانيا ومن 10 إلى 33 % في ايطاليا ومن 4 إلى 15 %  في اليابان ومن 1 إلى   15%  في بريطانيا ومن 4 إلى 33 % في أمريكا .
4-تأثير ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني.
إن عدم مشروعية الدخل الذي تجرى عليه عمليات غسيل الأموال تمثل قوة شرائية غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي مما يؤدي إلى آثار سلبية على الأسعار المحلية ويساهم في ضغوط تضخمية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
1-الآثار الاقتصادية : تعرضت اتفاقية فيينا لسنة 1988 وفي مقدمتها للأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني ومن أبرزها:
أ-نخفاض الدخل الوطني : تؤدي عملية غسيل الأموال إلى هروب الأموال إلى وخسارة الإنتاج لأحد أهم عناصره وهو رأس المال مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فينعكس سلبا على الدخل الوطني بالانخفاض .
ونظرا لأن القطاع الاقتصادي غير الرسمي ينمو عادة بوتيرة أسرع من معدل نمو اقتصاديات القطاع الرسمي، وبتالي تقديرات الناتج الوطني تكون غالبا منخفضة عن حقيقتها ، وهذا يعني مسؤولية الدخول غير المشروعة والدخول المرتبطة بعمليات غسيل الأموال عن هذا الانخفاض.
ب – انخفاض معدل الادخار: يبرز تأثير عمليات غسيل الأموال على انخفاض معدل الادخار وبدرجة ملموسة في الدول النامية ( الدول الرخوة ) ،التي تشيع فيها الرشاوى والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة  الأجهزة الإدارية وفسادها، بسبب هروب رأس المال إلى الخارج عندما تقترن به التحويلات النقدية بين البنوك المحلية والأجنبية .
وفي حالة اللجوء إلى  غسيل الأموال  عن طريق شراء الذهب والتحف الفنية وبعض السلع تتجه الأموال إلى طريق الاستهلاك ومن  ثم يقل القدر الموجه إلى الادخار ،و هذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين غسيل الأموال والادخار المحلي .
ج –ارتفاع معدل التضخم:   لا تخلو عمليات غسيل الأموال من تدفق نقدي إلى تيار الاستهلاك سواءا في حالة الغسيل عبر البنوك أو القنوات المصرفية أو عن طريق الذهب والسلع  وغيره ، وهذا يعني الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع  إليها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشوة أو العشوائية ، ولا تقيم وزنا للمنفعة الحدية للنقود ، ولا تقارن بينها وبين المنفعة الحدية للسلع والخدمات المعروضة في الأسواق. بذلك تساهم عمليات غسيل الأموال في ارتفاع المستوى العام للأسعار أو حدوث تضخم من جانب الطلب الكلي في المجتمع مصحوبا بتدهور القوة الشرائية للنقود، ونظرا لأن عمليات غسيل الأموال وما يرتبط بها من حركة الأموال عبر البنوك المتعددة ،ومنه المساهمة بشكل ملحوظ في التوسع في السيولة الدولية ومن ثم تؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية.
د-تدهور قيمة العملة الوطنية :  تؤثر عمليات غسيل الأموال تأثيرا سلبيا على قيمة العملة الوطنية نظرا للارتباط الوثيق بين هذه العملية وتهريب الأموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على العملات الأجنبية التي يتم تحويل الأموال المهربة إليها بقصد الإيداع في الخارج بالبنوك أو بغرض الاستثمار ، ولاشك أن النتيجة الحتمية لذلك هي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، أي أن عمليات غسيل الأموال تساهم في تدهور قيمة العملة الوطنية مما يوجب التصدي لها.
هـ - تشويه صورة الأسواق المالية : إن الأموال غير المشروعة التي يجري غسلها من خلال البنوك وغيرها من المؤسسات المالية تمثل عائقا أمام تنفيذ السياسات الرامية إلى تحرير الأسواق المالية وتهديد الشفافية الدولية والقطرية في أسواق المال ،كما يهدد السمعة الحسنة في هذه الأخيرة ، ويتعلم موظفوها الفساد مما يخلق مناخا مناسبا لوجود أسواق سيئة السمعة وضعيفة المصداقية وبتالي تشويه الشكل العام لتلك الأسواق.
و-تشويه المنافسة: تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى تشويه المنافسة داخل القطاع المالي وتبقى بصورة مصطنعة على نشاط بعض المؤسسات المالية الضعيفة التي تتأثر بإغراءات الغاسلون والمنظمات المافياوية ، مما يؤدي إلى تحويل هذه المؤسسات إلى محل لغسيل الأموال  وتقوم بمنافسة المؤسسات المالية والأخرى بطريقة غير مشروعة.
ويبرز من جراء هذه الظاهرة مستثمرين جدد ومؤسسات مالية جديدة لها قدرات كبيرة في مجالي الادخار والاستثمار 
   والجرأة على الولوج في مجالات الاستثمار المحفوفة بالمخاطر، مما ينعكس سلبا على كبار رجال الأعمال والمستثمرين ، وبتالي تشويه المنافسة الشريفة وبالنتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
ر- تعطيل مناخ الاستثمار : إن اتساع نطاق جريمة غسيل الأموال في اقتصاد أي دولة من الدول تعتبر من العناصر المعطلة للاستثمارين المحلي والأجنبي وبتالي تؤدي إلى انعدام المسؤولية والالتزام والثقة ومن ثم لايطمئن المستثمر على حقوقه  التي قد تفقد أو تنهب دون أدنى تعويض.
ز-التأثير السلبي على توزيع الدخل : وذلك من خلال حصول فئات غير منتجة على دخول غير مشروعة مما يوسع الفجوة بين المستويات العليا والدنيا في توزيع الدخل، بل يؤدي إلى تركيز الدخل والثروة في أيدي فئات غير شريفة ويرسخ في المجتمع القيم السلبية الناتجة عنه.
ك- التأثير السلبي على كفاءة وفاعلية السياسات الاقتصادية :  عمليات غسيل الأموال تحد من فعالية السياستين النقدية والمالية في تحقيق أهدافها ، فالمشرفون على وضع السياسة النقدية لا يعرفون بدقة حجم التدفقات غير المحسوبة مما يؤثر على مصداقية وفعالية قراراتهم وصعوبة وضع خطط لتحقيق الاستقرار التقدي والاقتصادي، بالإضافة إلى صعوبة تتبع حركة التدفقات والصفقات والمعاملات التي تتم بين الوحدات الاقتصادية المختلفة المكونة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى وجود حسابات اقتصادية غير حقيقية ومنه إحداث اختلالات بين المتغيرات الاقتصادية .
2-الآثار الاجتماعية : تؤثر عملية غسيل الأموال على المجتمع من ناحية ارتباطها بالجرائم الاجتماعية كتجارة المخدرات وتقاضي الرشوة والسرقة ...إلخ ، والتي تؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية خطيرة وهي : 
أ-البطالة : إن هروب الأموال من داخل البلاد إلى الخارج عبر القنوات البنكية وغيرها ، يؤدي إلى نقل جزء كبير من الدخل الوطني إلى الدول الأجنبية ، ومن ثم تعجز الدول التي هرب منها رأس المال عن الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنين ، ومن ثم تواجه خطر البطالة.      
ولا يمكن الفصل بين عمليات غسيل الأموال ومعدلات البطالة ، سواءا في الدول المتقدمة أو النامية .إذ توضح الدراسات أن معدلات البطالة مرتفعة في الدول ذات حجم غسيل الأموال كبير باستثناء اليابان ، وتتراوح المعدلات بين 12.6% في فرنسا  و6.1% في أمريكا .أما الدول التي ينخفض فيها حجم غسيل الأموال فتتراوح معدلات البطالة فيها بين 9.6% في الدانمرك ، 4.8% في النرويج.
ب-انتشار الأوبئة :  تؤدي عمليات غسيل الأموال وخاصة الناتجة عن الفساد الإداري إلى نتائج سيئة في إنجاز مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي ، وذلك من خلال عدم التنفيذ الصحيح والدقيق لتلك المشاريع، رغبة في زيادة الأرباح الناتجة عنها ، فتصبح هذه الأعمال عند فشلها كارثة على المجتمع وهذا يؤثر بشكل سلبي وخطير ، حيث يؤد ي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الاجتماعية التي تفتك بالإنسان .إضافة إلى انتشار الأمراض الناتجة عن  تناول المخدرات .
ج- تدني مستوى المعيشة: إن عمليات غسيل الأموال تؤثر في توزيع الدخل الوطني على أفراد المجتمع بشكل سيئ ، وزيادة أعباء الفقر ع اتساع الفجوة بينهم وبين الأغنياء ،وهذا يعني وجود آثار اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل الوطني ، ومن ثم وجود علاقة عكسية بين غسيل الأموال واختلال الهيكل الاجتماعي ومشكلة الفقر وتدني مستوى المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين في المجتمع. وفي النهاية حدوث خلل جوهري في القيم الاجتماعية ، وإعلاء قيمة المال بغض النظر عن مشروعيته في تحديد المركز الاجتماعي للإنسان ، وإهدار القيمة الاجتماعية للعمل المنتج، وسيطرة الجهل والأمية على العقول بدلا من التعليم والخبرة العلمية.
د- تهميش أصحاب الكفاءات العلمية :  إن غسيل الأموال وما ينتج عنه من وجود أشخاص يمتلكون رؤوس أموال ضخمة غير مشروعة ، يؤدي إلى سيطرة هذه الفئة على المراكز الاقتصادية والسياسية ، ويمنعون أصحاب الكفاءات من الوصول إلى المراكز العليا ، إما خوفا من كشف حقيقة مصدر أموالهم غير المشروعة ، وإما خوفا من تهديد مركزهم الذي وصلوا إليه ، بفضل تلك الأموال غير المشروعة.
هـ - استغلال اليد العاملة الرخيصة: لقد أوضح النائب السويسري " جان زغلر" في كتابه "سويسرا تحت الشبهات "
كيفية استثمار الأموال القذرة من قبل الشركات العالمية ، وكيف تقوم تحت ستار إنشاء المشاريع الجديدة في دول العالم الثالث ن باستغلال اليد العاملة المتدنية الجر لتصنيع معدات وأدوات وبضائع ، لبيعها فيما بعد بأسعار منافسة للطبقات الغنية والمتوسطة ، محققة بذلك أرباحا طائلة ، مضافا إليها الأموال المغسولة من أجل تمويه مصدرها.
3-الآثار السياسية: تؤدي عمليات غسيل إلى العديد من المخاطر السياسية التي تؤثر بشكل سلبي على كيان الدول واستقرارها :
 أ- السيطرة على النظام السياسي :إن الثروات والمداخيل غير المشروعة والنجاح في إخفاءها وتمويه  ومصدرها وإضفاء المشروعية عليها في إطار عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى أصحاب هذه  الثروات والمداخيل مصدر قوة وسلطة وسيطرة على النظام السياسي كما تؤدي إلى احتمالات فرض قوانينهم وإرادتهم على المجتمع.
ب-اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات : إن ما يحصل عليه غاسلوا  الأموال  من أرباح وعوائد طائلة وثروات هائلة ، مادية وغير مادية ، منقولة وغير منقولة ، مكنتهم من اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات .وقد توسعت ظاهرة غسيل الأموال على الصعيد الدولي لتصبح خطرا عالميا يهدد سلامة واستقرار النظم السياسية وهياكل الحكومات مما يتطلب تدابير مضادة من جانب المجتمع الدولي ككل ومن أجل حرمان المجرمين وإيراداتهم غير المشروعة من أية ملاذات آمنة.
ج-تمويل النزاعات العرقية والدينية:  لقد أشارت الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة بتاريخ 08/06/1998إلى أن الأرباح الناتجة عن غسيل الأموال ، تستعمل في تمويل بعض أعنف النزاعات العرقية والدينية.
حيث يقوم غاسلو الأموال  ببث الخلافات الداخلية وإشعال الفتن الدينية والعرقية ، ويقومن بتمويلها بالسلاح والمعدات  وغيرها من الأموال القذرة.
د- الثراء الفاحش دون زيادة الموارد الإنتاجية أو الفعالية في خلق القيمة المضافة .
هـ- التبذير المبالغ فيه للأموال العمومية وما ينتج عن ذلك من فساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي 
و- تأكيد وترسيم المبدأ الصهيوني الغاية تبرر الوسيلة ونشر الرداءة.  
5- طرق مكافحة غسيل الأموال
تشكل ظاهرة غسيل الأموال مشكلة عالمية  لفتت أنظار العديد من دول العالم ودفعت المجتمع الدولي للعمل على مكافحتها ، وحرمان المنظمات الإجرامية من الاستفادة من الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائمها ، حيث تعددت طرق المكافحة سواء على المستوى الدولي أو الوطني .
a- على المستوى الدولي: أدى الاهتمام بعمليات غسيل الأموال ومكافحتها إلى انعقاد  العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ،وإليك بعضا من الجهود :
  1-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988): تعتبر اتفاقية لعام 1988 الخطوة الأولى والأهم لمكافحة غسيل الأموال  ، والتي أصبحت نافذة في 11/11/1990 والتي يبلغ أعضاءها 119دولة حتى نوفمبر 1995 .تنص هذه  الاتفاقية على أن يتخذ كل طرف من أطرافها ما يلزم من تدابير لتجريم كل الأفعال المتصلة بهذا النشاط في إطار قانونه الداخلي ، ودعم التعاون الدولي في مجال التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر أنشطة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
وقد اتخذت مجموعة السبع  في اجتماعها المنعقد بباريس سنة 1989 جملة من التوصيات :
· - ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة ، بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل .
· - اتخاذ التدابير  اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة ومردودها ،والوسائل التي استخدمت في عملية الغسيل.
· -التزام المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية ، أو بأسماء وهمية ، والتحقق من هوية الزبائن ، والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات تريدها السلطات المختصة ، والانتباه إلى العمليات المعقدة وغير العادية وغير المبررة اقتصاديا ، على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو إلزامها بذلك .
· - أن تضع المؤسسات برامج لمكافحة الغسيل ، تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين .
· - دراسة لعمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغ معين .
· - أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطور عمليات غسيل الأموال،والتقنيات المستعملة فيها ، وتوزيعها على السلطات المختصة .
· - تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب .
· - ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات قانونية ، ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين 
 2-لجنة بازل للرقابة المصرفية :توصلت هذه اللجنة  إلى وضع القواعد الرقابية الفعالة التي يجب أن يلتزم بها عالميا       كحد أدنى للضوابط الرقابية الواجب توافرها :
· - وضع الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي الفعال.
· - الالتزام بأساليب الرقابة البنكية المستمرة .
· - التأكد على ضرورة توافر البيانات وتحديد السلطات الرسمية  للمراقبين وتنظيم العمليات المصرفية عبر الحدود.
· - وضع معايير معينة عند منح الترخيص والهياكل المطلوبة للبنوك.
3- لجنة العمل للإجراءات  المالية المتعلقة بغسيل الأموال: شكلت هذه اللجنة بقرار من قمة باريس لسنة 1989 ، وتختص بدراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية كجهات لغسيل الأموال والناتجة بصفة خاصة عن تجارة المخدرات ، كما تقوم بمتابعة المستحدثات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب غسيل الأموال والتعريف بخطورة هذه الظاهرة وكذا التعريف بالأساليب المستحدثة لعمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها.وقد أصدرت هذه اللجنة جملة من التوصيات:
- تطوير الأنظمة القانونية المحلية لمواجهة عمليات  غسيل الأموال.
- تعزيز دور المؤسسات المالية.

- تنمية التعاون الدولي.

4-المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة1994: عقد المؤتمر في نابولي "إيطاليا" ، وطالب بضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحته ومراقبة عائدات الجريمة وفرض العقوبات والأحكام الملائمة، والتعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والاقتصادي والسلطات المكلفة بتطبيق القوانين والنظر في اتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض مراقبة فعالة على غسيل الأموال ، وضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية والإقليمية ،من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة هذه الظاهرة وضرورة تطبيق قاعدة"أعرف زبونك" الذي يقصد بها أن تكون الذي تتعامل معه فيما يخص مصدر أمواله الطائلة وعن طبيعة عمله ، بالإضافة إلى الكشف عن الصفقات المالية المشبوهة، وإجراء الدراسات والبحوث من معرفة المؤسسات التجارية التي يمكن أن تستخدم في غسيل الأموال  ومساعدة  الدول للقضاء على هذه العمليات ومكافحة وتجريم غسيل عائدات الأنشطة الإجرامية.
5- قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 1995:  عقدت هذه اللجنة في النمسا ، وبحثت التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استخدام المخدرات ، ومن ضمنها موضوع غسيل الأموال وقد أصدرت اللجنة القرارين التاليين : 
-  ضرورة الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو الغريبة إلى وحدة مركزية للتحليل المالي يتم إنشاؤها في كل دولة على حدي ، مع تطوير الاتصالات الفعالة فيما بين أجهزة تنفيذ القوانين ، من اجل سهولة التحري عن أنشطة غسيل الأموال ، وإحالة من يقوم بها إلى القضاء.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة المهتم بمكافحة المخدرات ، وفرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة.
6- مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال 1997: عقد هذا المؤتمر في "ميامي " وناقش المؤتمرون موضوع غسيل الأموال باعتباره قضية مهمة تواجهها المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالم ، ومن أبرز الوسائل الفعالة لمحاربة هذه الظاهرة :
 - سياسة أعرف عميلك.
- سياسة الإخطار عن العمليات المشبوهة.

- التعاون الوثيق بين الدول.

7-المؤتمرات الإقليمية على مستوى الوطن العربي لمكافحة الجريمة :   تهتم الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمرات العادية والوزارية لوزراء الداخلية العرب ، لبحث مكافحة الجريمة والتعاون الأمني على نطاق إقليمي ومن أهم هذه المؤتمرات :
   - مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1994بتونس.

  - مؤتمر عمان ( الأردن ) عام 1994.
8- الاتفاقيات الإقليمية :  إلى جانب الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي اهتمت بمكافحة غسيل الأموال ،تم توقيع اتفاقيات إقليمية في هذا المجال أهمها :
  -  اتفاقية لجنة البورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية عام 1982.
  - اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الكايمان عام 1984.

  -  اتفاقية مجلس أوروبا عام 1990.
b- على المستوى المحلى(الداخلي ):  استطاعت بعض الدول تحقيق نتائج لا بأس بها على صعيد مكافحة عمليات غسيل الأموال، وموجهتها بشكل فعال ، ولعل أهم هذه الدول :
1- الولايات المتحدة الأمريكية:  تعتبر الو.م.أ من الدول الأكثر حماسا واهتماما بمكافحة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة وخاصة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، وذلك بسبب الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حلت بالمجتمع الأميركي .حيث سنت جملة من القوانين تفرض على المؤسسات المالية إرسال تقارير  عن المعاملات النقدية إلى إدارة خدمة الدخول الداخلية ، وذلك في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ كل معاملة مشبوهة تزيد قيمتها عن 10آلاف دولار.

كما أصدر سنة1997 قانون قاعدة حركة المال، والمقصود به إذا انتقلت الأموال بين أكثر من مؤسسة مالية واحدة يجب أن يتضمن التحويل بعض البيانات ، ويجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بأحكام هذه القاعدة وتعليماتها الصادرة عن وزارة المالية الأميركية .
2- فرنسا: كانت جريمة غسيل الأموال في فرنسا تقترن بجنحة المخدرات ، توسعت لتشمل كافة الجرائم حيث صدر بتاريخ 31/ 12/1987 قانون خاص لتنظيم مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات ، كما صدر القانون الفرنسي رقم 614 /90 بتاريخ 12/07/1990 والمرسوم التطبيقي الصادر في 13/02/1991 ليفرض على المؤسسات المالية التصريح لهيئة تراكفين المكلفة بدراسة وتحليل المعلومات عن العمليات المشبوهة والتأكد من قواعد مكافحة غسيل الأموال بالمبالغ المسجلة في دفاترها والتي متأتية من الاتجار بالمخدرات ، ويلتزم موظفو المؤسسات المالية بإبلاغ هيئة تراكفين عن أية عمليات مصرفية تثير الشكوك حول انطوائها على عمليات غسيل الأموال .

كما يعاقب البنك كل من يثبت تورطه في عمليات غسيل الأموال من طرف لجنة البنوك بوزارة الاقتصاد الفرنسية.

خاتــــمة :
مما سبق يمكن استنتاج مايلي:

1-ظاهرة غسيل الأموال عالمية ، فرضت نفسها في السنوات القليلة الماضية باعتبارها جريمة اقتصادية ، يهدف من وراءها غاسلوا الأموال إلى إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

2- تعدد مراحل غسيل الأموال ،بدءا من توظيف الأموال القذرة وصولا إلى إدماجه في الدورة الاقتصادية وإضفاء الشرعية عليها ، بحيث يصعب الكشف عن حقيقة مصدرها.
3- إن مصادر الأموال المراد غسلها تتعدد بتعدد ألأفعال غير المشروعة ، ولا تقتصر على تهريب المخدرات ، إنما تشمل جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة.

4-تتعدد التقنيات والأساليب التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال لشرعنة أموالهم القذرة ولا يمكن حصرها في عدد معين ، فالتقنيات تتطور بتطور التكنولوجيا الحديثة .

5- بالرغم من أنه يتراءى للبعض بأن عملية غسيل الأموال لها آثار إيجابية ، خاصة في حالة اتخاذها الصورة العينية ، مثل إقامة شركات استثمارية وتوفير العديد من فرص العمل ، إلا أنه في مجملها تؤدي إلى آثار سلبية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

6- إن الآثار الفادحة التي تتسبب فيها عمليات غسيل الأموال جعلت المجتمع الدولي يصمم على مكافحتها باستعمال أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية ، وسن قوانين صارمة تجرم كل من يساهم في هذه العمليات ، غير أن هذا الكفاح يواجه عقبات كبرى حالت دون القضاء على هذه الظاهرة.

* ويجدر بنا في نهاية هذا المقال الخروج بجملة من التوصيات :

  1-متابعة المزادات والمناقصات وعقود التوريد والمقالات ، خاصة الجديد الذي يدخل إليها أطراف محلية ودولية جديدة ، والاستعلام عليها.                      
  2- معاقبة السياسيين الذين يتم ضبطهم متلبسين بمساعدة عصابات الجريمة المنظمة بصفة عامة وجريمة غسيل الأموال بصفة خاصة .

 3-اشتراك وتعاون أجهزة الأمن والضبط وملاحقة المجرمين .

  4- إيجاد تحالفات مع أجهزة المخابرات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

  5- إيجاد تعاون علمي تنوعي إعلامي مع مؤسسات ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لمحاربة جريمة غسيل الأموال.

 6-إيجاد عقوبات مغلظة في النظم القانونية يعد سقوط جريمة غسيل الأموال بالتقادم أو الوفاة وملاحقة الورثة بالتعويض                  
عن الضرر.
7-سد المنافذ التي ينفذ إليها المجرمون ، ويمارسون إجرامهم في مجال غسيل الأموال.

8-مراقبة العاملين في الجهاز الإداري وبصفة خاصة من يمكن أن يساعد على إتمام جريمة غسيل الأموال.

9-متابعة معاملات :

   -البورصة داخل الوطن وخارجه.

   - تحويلات البنوك إلى الخارج.

   - ما يحمله الأفراد من نقود إلى الخارج بوسائل الدفع الإلكتروني.
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